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تعبيرية (نبيل إسماعيل).
A+A-
المهندس غبريال اندريا


"ما لا يريده نصف ال#لبنانيين يمكنك رؤيته جيداً. ما لا يريده النّصف الآخر، يمكننا رؤيته جيداً. لكن ما يريده النّصفان هو ما لا نراه (...) الدّولة ليست مجموع عاجزين – سلبيتان لا تصنعان وطنا"ً (Deux négations ne font pas une Nation) – جورج نقاش.

لنعترف، لبنان دولة فاشلة. أشلاء وطنٍ رافضٍ للحياة. نظامٌ مترهّلٌ ورديء. اقتصادٌ منخور وحالٌ منهوبة. سياسات انتقاميّة يضعها سياسيون فاسدون. لنعترف، من قتل لبنان هم زعاماته الوارثة والمتوارثة من الذين تناوبوا على السّلطة والحكم فيه. كانوا قتلة البشر من غير نِحلَتِهم وطائفتهم، أصبحوا قتلة الأحلام والأفكار والمشاريع. كان لبنان حلماً موعوداً، صار ركاماً موؤوداً. لبنان العلم والمعرفة والإشعاع، خَفَتَ ضوؤه وأُطفئت منارته. لبنان الحريّة المتفردة في منطقة يسودها الظلم والاستبداد، تحوّل إلى دولة عبثيّة. الحريّة، بمفهومها اللبناني، لم تُنجب يوماً ديموقراطيةً، هي حريّة الأحزاب الاستتباعيّة وبطشها وقمعها ومطاوعتها. لبنان الاستقلال كان وهماً. ولا مرّة استقلّ أزلامه الحاكمون والمستحكمون به عن «أوطان» لهم خارج الحدود. كانت «شعوبه» الطّائفيّة تابعة لولاءاتها الخارجيّة ولا تزال، ولا مفرّ منها. كل الدّول المتقدّمة كانت متخلّفة في بداياتها ثم تقدّمت بشروط بناء الوطن والمواطن، بناء الإنسان كإنسان لا كتابع لا مناص له من زعيمه المحلّي، الذي بدوره خاضع لأسياد الخارج، يسوقه بعصاه ويوجّهه برسنه.

«اللبنانيون يغرقون في حالة إنكار تامّ، ولا توجد حتى الموسيقى». قالها وزير الخارجيّة الفرنسيّة جان إيف لودريان، في مقابلة نشرتها صحيفة «لو فيغارو»، مشبّهاً حالة البلاد الدّراماتيكيّة كالتّايتانيك وهي تغرق. لقد أسقط السّياسيون اللبنانيون في النّصف الثّاني من مئويّة وطنهم، عبر انقساماتهم السّياسيّة والطّائفيّة وخدمة مصالحهم الخاصّة وفسادهم في إدارة الشّؤون العامّة، الحلم الذي راود اللبنانيين في النّصف الأول من المئويّة، بتحويل بلدهم إلى «سويسرا الشّرق». لقد ذهب هذا الحلم دون رجعة. نعوه حينما بدأوا بتدميره وتبديده عبر انخراطهم في «حروب الآخرين على أرضه»، كما وصف الرّاحل غسّان تويني، وأجهزوا عليه حينما أطلقوا «حروب اللبنانيين على أرض الآخرين». إنّ قراءة تاريخ لبنان تبيّن أنّ مصائبه المتعاقبة، الأمنيّة والسّياسيّة، إنّما كانت نتيجة انحياز أحد أفرقائه لهذا المحور أو ذاك: إذ كلّما تعاطف طرف محلي مع محور إقليمي أو دولي، انفجر الوضع في لبنان، الذي كان سُمّي «سويسرا الشّرق» ليس فقط بسبب نظامه المالي الحرّ، بل لكونه أكثر بلد مشرقيّ قرباً من مبدأ «الحياد» السّويسري (قبل حرب الـ1975).

خلقت الأزمة الأخيرة التّي ألمّت بلبنان، منعطفاً جديداً في النّقاش السّياسي الدّاخلي، يهدف الى تجنيب لبنان التّحوّل إلى ساحة تُصفّى فيها الحسابات الإقليميّة والدّوليّة. لذا فإنّ الحوار اليوم بات مركّزاً على كيفية استعادة الاستقرار الأمني والاجتماعي في الدّاخل وسط عواصف أزمات المنطقة، من خلال إبعاد لبنان عمّا يدور في محيطه عبر سياسته المعتمدة، من النّأي بالنفس الى ما هو أبعد من ذلك، عبر اعتماد مبدأ الحياد. ولكن السّؤال المطروح هنا: هل من الممكن أن يُطبّق نظام الحياد في لبنان وما التّجربة التّاريخيّة التّي يمكن أن يؤسّس عليها هذا النّظام؟

الحياد لغوياً هو حالة عدم التّحيُّز. وفي السّياسة، هو تبنّي الدّولة موقفاً يُبعِدُها عن المحاور، أي الرّغبة في النّأي عن النّزاعات وتجنيب الشّعب والأرض مختلف الاحتمالات السّلبيّة النّاجمة عن الصّراعات المسلَّحة. إنّ البقاء خارج دائرة الصّراعات هو حق ومن خصائص الدّولة السّيدة، لا بل يُشكّل إحدى الرّكائز الهادفة الى حماية الاستقلال الوطني. وكان من مبادئ الحياد الإيجابي، عدم المشاركة في الأحلاف العسكرية أو القتال مع أيّ من الأفرقاء المتصارعين، وعدم الانحياز الى أيّ من أطرافها.

لكن الحياد لا يعني إطلاقاً اللامبالاة في المسائل التّي لها صلة بالوعي الإنساني والمُجتَمعي، فلا يمكن أحداً أن يكون حيادياً بين الخير والشّر، أو بين الحرب والسّلم، أو بين العدالة والظلم. إن الحياد لا يعني بتاتاً المساواة بين الجلاد وضحاياه. من هنا، لا يمكن اتهام الدّول التّي تعتمد الحياد، بأنّها تسعى الى تجريد ذاتها من حقّها في اتخاذ المواقف السّياسيّة والسّياديّة، فالحياد لا يوجب الصّمت عمّا يحصل في العالم من نأي عن القيم وطعن لحقوق الإنسان، ولا هو حالة استسلام تجاه أيّ نزاعٍ مجاور، بل هو تصرّف قانوني تُمليه المصلحة الوطنيّة ويعزز التّعايش السِّلمي في الدّاخل ومع الجوار، ويلزم حتماً، احترام سيادة الدّولة المحايدة، ما يشكّل ضماناً أمنياً يسمح لها بالتّطوّر في كافة المجالات (اتفاقيتا لاهاي 1907 وجنيف الثّالثة 1949).
بالنسبة للقانونيين والباحثين في تاريخ علاقات لبنان الخارجيّة، ثمّة اختلاف بين إعلان لبنان دولة حياديّة على غرار المتعارف عليه في القانون الدّولي، وبين إعلان الحياد بمعنى تحييد لبنان عن الصّراعات الإقليميّة. والمقصود بالحياد هنا، الفعل الممارس تاريخياً والذي شدّد عليه ميشال شيحا، مهندس النّموذج اللبناني، عن دور لبنان التّاريخي كصلة وصل بين الشّرق والغرب، بما يعنيه ذلك من ابتعاد عن المحاور ولعب دور الوسيط الحضاري في ما بينها.
مع نشأة فكرة كيان "اتحادي لبناني" مع المدائن الفينيقيّة بدايةً، ثمّ مع إمارة الإقطاعيين في الجبل، فلبنان فخر الدّين وبشير، والقائمقاميتين، والمتصرفيّة، وصولاً إلى دولةِ لبنان الكبير، واللبنانيّون يتجنّبون الانحياز، إذ إنّ معظم المجموعات الدّينيّة والقوميّة، مسيحيّةً كانت أو مُسلِمة، التي قصدت جبال لبنان عبر التّاريخ، كانت تَبحث عن ملجأ آمن بعيد عن حروب المنطقة وصراعاتها، أي تبحثُ عن الحياد. جُلُّ ما طلبته كل أنظمة الفتوحات والاحتلال والاستعمار على تَنوُّعِها، من اللبنانيّين، كان التّروّي وعدم الانحياز لا غرباً ولا نحو أيّ طرفٍ عربي أو إسلامي. وكان هذا المبدأ في صميم قيام نظامِ المتصرفيّة بدايةً عام 1861، أي إنشاء كيان لبناني حِيادي بين السّلطنة العثمانيّة والدّول النّافذة الأوروبيّة، بضمان من الطّرفين، وفي ما بعد في إعلان لبنان الكبير حيث كان الحياد بضمانٍ فرنسي مباشر، وقد كُرِّسَ لاحقاً بعهد لبناني غير مكتوب في بيان الاستقلال المعروف "بالميثاق الوطني". حتّى الملِك فيصل بن الشريف الحسين، الطامح يومها لقيام مملكة عربية موحّدة تمتد من جزائر الخليج إلى مدائن الأطلسي، اقترحَ أثناءَ لقائه رئيس الحكومة الفرنسيّة جورج كليمنصو، حكماً ذاتياً لجبل لبنان ضمن الدّولة العربيّة، شرط إعلان حياده وعدم ولائه لأيّ من دول الاستعمار والنّفوذ (بـاريس – 6 كانون الثاني 1920).

وفي قراءة سريعة لتاريخ تحييد لبنان، نجد لهذا المفهوم عمقاً تاريخياً يفوق الألف سنة. يروي البطريرك المؤرّخ اسطفان الدّويهي (1630-1704) أنّ بطريرك الموارنة إرمياء العمشيتي زار رومية عام 1215 يوم شارك في مؤتمر لوتران، طلب وساطة البابا لدى ملوك وأمراء أوروبـا لضمان حماية المَوارنة والمسيحيّين في لبنان مقابل حيادهم عن صراعات المنطقة (على اعتبار أنّ المسلمين كانوا محميّين من المماليك). وقد أنتج ذلك اتفاقات بين زعيم المماليك بَـيْـبَرس والحكّام الأوروبيين في 24 أيار من عام 1250، لحظت عدم التّعرّض لمسيحيي لبنان ما داموا لا يَتورَّطون بتحالفات مع أخصام المماليك ولا يُخِلُّون بالنّظام العام السّائد. وقد استمرّ اللبنانيون في حيادهم مع بدء المواجهة بين المماليك والمغول عام 1260، في موقعة عين جالوت، منتظرين على هضبة الحياد لمن ستكون الغلبة في المعركة. وقد كان يومها قرار النّأي بالنّفس عن معارك الآخرين، شأناً "لبنانياً" داخلياً، عموده "وديعة" الصّليبيين من الموارنة، وأمراء الغرب من التّنوخيين الدّروز، ممّا أثار لاحقاً حفيظة الملك المملوكي بيبرس، على حد قول المؤرخ كمال الصّليبي ("منطلق تاريخ لبنان" ص116).

ومع تكاثر المؤامرات والانقسامات الدّاخليّة بين حكّام المماليك في القاهرة ودمشق، حاول البعض استمالة مؤازرة بعض القوى اللبنانـيّـة (وخاصّة دروز الجبل) ضدّ مماليك آخرين، فالسّلطان النّاصر أحمد بن النّاصر المتسلطن في الكرك عام 1342، يوم اتفق حاكم دمشق مع مماليك مصر على تجريده، طلب مساندة الأمير ناصر الدّين الحسين التّنوخي، أمير الغرب (منطقة عاليه والشّوف) في معركته، لكنّ الأخير اعتذر حرصاً على علاقاته مع مماليك المشرق، ومنعاً لتعريض بلاده لأيّ أذى أو سوء من جرّاء دخوله طرفاً في حرب لا طائل منها، كما ذكر صالح بن يحيا مؤرّخ أمراء بني بحتر من التّنوخيين ("تاريخ بيروت" ص 62). وقد أثمرت سياسات أمراء الجبل وحكّامه الوطنيين نوعاً من حماية للبنان في منطقة عصفت بالحروب والاحتلالات المتعاقبة، بُعيد خروج الصّليبيين عام 1291.

ومع بروز الإمارة المعنيّة في القرن السّابع عشر، بدأت تنشأ ثقافة المحور مع إمارة توسكانة في وجه الإدارة العثمانيّة ومعارضة الدّاخل. ترتكز سياسة الأمير فخر الدّين المعني الثّاني الخارجيّة على تطوير ورعاية علاقاته الديبلوماسية والحربية مع كافة الدّول الأوروبيّة، وبوجه خاص تلك التّي كانت في حالة عدم وفاق مع السّلطنة العثمانيّة، إذ يمكن القول بأن الأمير سار وفق نظرية "عدوّ عدوّي هو صديقي". كانت سياسة التّحالف السّلمي وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات مع إمارات أوروبا خطوة مهمة في سياسة الأمير لكونها وضعت الأُسس الرّاسخة نحو بناء كيان دولة مدنيّة حديثة مستقلّة عن الدّولة العثمانيّة، مستغلاً في الوقت ذاته الاضطراب والتخبّط الذي كانت تعيشه الدّولة العثمانيّة.

رغم عامل الصّداقة الذي كان يربط الأمير اللبناني بأمير توسكانة، توقّف مستوى التّحالف بينهما عند حدود طموحات فخر الدّين السّياديّة، إذ إنّ توطيد حكمه داخلياً وتحقيق الاستقلال النّاجز عن الدّولة العثمانية، ما كان ليتحقق لو لم يكن لديه حليف قوي يسانده ويعينه على ما ينوي تحقيقه من أهداف وطموحات سياسيّة واقتصاديّة وعسكريّة، لذلك اتجه نحو تطبيق سياسة خارجيّة قائمة على أساس التّحالف، لا التّبعيّة، وتتّسم بالعمل الجادّ والطموح، وتكون فيه مصلحة "لبنانه" المستولد فوق كلّ اعتبار، فيما كان هذا "الحليف" يهدف من وراء اتصاله بأمراء المشرق الملتزمين جباية الضّرائب لدى الدّولة العثمانيّة، والثّائرين على حكمها، أن يعقد معهم حلفاً يوجّه فيه ضربةً للدّولة العثمانيّة. من هذه الدّول الاوروبيّة توسكانة، فرنسا، إسبانيا، ومالطا.

مشكلة فخر الدّين أنّ طموحه فاق الصّلاحيات التّي كانت موكلة إليه: فما نعتبره إمارةً لبنانية، لم يكن في أساسه سوى "التزام سنوي لجباية الضّرائب للدّولة العثمانيّة في قرى جبل لبنان، قابل للتّجديد" (المؤرّخ كمال الصّليبي، "الفكر العربي"، كانون الثّاني 1980). أراد الأمير المعني أنّ يوسّع حدود نفوذه، فبسط سلطته على امتداد السّاحل الفينيقي وفي العمق السّوري، وقد تمّ ذلك بدعم من الإمارات الأوروبيّة وتحفيزها. وحينما كشفت الدّولة العليّة أنّ امتداده لم يعد يفي بغرض توكيله الأصلي وأنّ علاقاته فاقت مجرّد صداقة وانفتاح على "بلدان الحضارة" لتصبح حلفاً يضرب ركائز الباب العالي ويشارك في حروب لا علاقة له بها، أنهت دوره وفتّتت الكيان، شبه المستقلّ، الذي عمل طيلة ثلاثة عقود على إنشائه.

إمارة فخر الدّين هي النّموذج الأنصع لما نعيشه اليوم في بلادنا: فالشخص نفسه يمكن أن يتحّول من أمل الشّعب ونصرته إلى كابوس وجحيم يوم يُلحق نفسه بلعبة الأمم ومحاورها. وَضَعَ حُكّام لبنان البلد في مآزق متتالية عبر التّاريخ، إذ كانوا يحاولون أن يحاصروا المشهد اللبناني في محدودية برنامجهم المحكوم بتحالفات وولاءات لا تتفق مع تاريخ بلادهم وميولها الحياديّة والبعيدة عن التّبعيّة والانحياز. وكلما توسع الفريق المتحكم بزمام السّلطة في محاولة فرض برنامجه على مناحي الحياة اللبنانية، أسهم في ترسيخ ضعف الكيان اللبناني وتهديد كينونته ووجوده.
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رفع العلم اللبناني أمام مجلس النواب (أرشيفية - نبيل إسماعيل).
A+A-
المهندس غبريال أندريا


تخبرنا كتب التّاريخ في المدارس والجامعات لعصر النهضة العربيّة بدخول نابليون #مصر عام 1789. وكانت الدّولة العثمانيّة حينها تساندها بريطانيا وروسيا، اللتان كانتا تعملان بقوّة لإخراج الفرنسيين من المنطقة. عندما أيقن نابليون أنّ أساطيل العثمانيين والرّوس والإنكليز بدأت تتجهّز في المتوسّط لقتاله وإخراجه من مصر، قرّر مباغتة العثمانيين باحتلال بلاد الشّام قبل أن يستكملوا استعداداتهم. فقاد جيشه عام 1799 نحو السّاحل الشّرقي للمتوسّط، واحتلّ العريش وغزة ويافا والرّملة وحيفا، ومنها انطلق إلى قرى الجنوب ال#لبناني وصور، حيث توقّف مدّه. لماذا؟ لأنّ مدينة عكا صمدت بقيادة أحمد باشا الجزار في وجه بونابرت، فتوازنت قوى الجيشين. هكذا تطلّع نابليون والجزّار نحو بشير الشّهابي الثّاني أمير جبل لبنان، بصفته أميراً قادراً على ترجيح من يُساعده بتأمين فوزه عبر ما يُقدّمه من رجال ومؤن. كتب الاثنان لبشير بطلب المساعدة، وقد وعده نابليون بتوسيع إمارته وتخليص بلاد الشّام من حكم أحمد باشا الجزار الذي طلب بدوره من الأمير أن يساعده عسكريّاً مقابل أن يعيد له مدينة بيروت كاملةً إلى إمارته. آثر الأمير بشير اتخاذ موقف محايد من الاثنين: يشرح المؤرّخ كمال الصّليبي أنّ اقتراب الحملة الفرنسيّة عزز التّوتّر في لبنان بين الموارنة والدّروز، إذ انتظر الموارنة، وهم أصدقاء فرنسا، وصول حملة نابليون بشوق، فيما قارب الدّروز المسألة بخشية شديدة، فحرص بشير الثّاني على تهدئة خواطر الدّروز، وكان ذلك سبباً لاعتذاره عن مساعدة الفرنسيين. (تاريخ لبنان الحديث، ص 51). كان إحراج الأمير بشير يزداد كلما طالت المعركة دون حسم دخول نابليون عكا، إلّا أنّ طول المعركة تحوّل في مصلحة الإمارة الصّغيرة وأميرها بعد تراجع الفرنسيين، وأسهم بتأسيس مفهوم جديد ارتكزت عليه "الأيديولوجيا اللبنانيّة" عند تأسيس الكيان الذي عُرِفَ بـ"لبنان الكبير": قوّة لبنان في ضعفه.

سياسة بشير الحياديّة والتّوفيقيّة لم تدم طويلاً، فبعدما ركّز دعائم حكمه مع وفاة الجزار عام 1804، انصرف الى تصفية ما بقي من خصومه من إقطاعيي الجبل، وفي طليعتهم الشّيخ بشير جنبلاط، الزّعامة الدّرزيّة الوحيدة الفعّالة الباقية في البلاد، إذ إنّه بعد فشل الثّورة التي أطلقها الشّيخ بشير عام 1825، ألقى الأمير الشّهابي القبض على الزعيم الدّرزي، وحكم عليه بالإعدام بغطاء من عبد الله باشا. لم يغفر الدّروز للأمير فعلته، وأحجموا عن التّعاون الفعلي في شؤون الإمارة، منتظرين فرصتهم للثّأر، إذ اعتبروا أنّ ما قام به "الأمير المسيحي إنما هو سحق للشّيخ الجنبلاطي الدّرزي"، مما جعلهم ينظرون الى الأمير بشير "كعدو مسيحي لطائفتهم" (تاريخ لبنان الحديث، ص58).

كان لدخول المصريين بلاد الشّام عام 1832 ردّ فعل مباشر على لبنان: فما إن دخلت قوات إبراهيم باشا عكّا، حتّى وَقَعَ الخصام بين الموارنة والدّروز في الجبل، ونشب القتال في دير القمر وقرى المتن والبقاع. يومها، أعاد الأمير بشير خطأ سلفه الأمير فخر الدّين، فناصر المصريين ضد العثمانيين، نظراً لتسامح محمد علي مع الأقليات المذهبيّة في البلاد التي احتلها. لم يكن للدّروز أيّ حجّة للدّخول هم أيضاً في لعبة المحاور إلى جانب العثمانيين، سوى عدائهم للأمير بشير.

انغمس الطّرفان في المعركة، كلّ واحد إلى جانب "حليفه"، وقد كان لرسالة محمد علي لأمير لبنان يوم احتلّ عكا أثرها الحاسم في اصطفاف بشير الى جانب المصريين. هكذا، أصبح الأمير "عميلاً، أميناً، طائعاً لسادته المصريين، ينفذ تعليماتهم وإن كانت، في أحيان كثيرة، مخالفة لرأيه" (تاريخ لبنان الحديث، ص60).

لم تكن فترات الحكم المصري في بلاد الشّام جيّدة على الشّعب، مشايخ وفلّاحين، من ناحية فرض الضّرائب والجزية والتّجنيد الإجباري ومصادرة المحاصيل وإرسال الشّباب للخدمة العسكريّة في جيش من غير بلادهم وفي "ثغور" لا ينتمون لها.. وقد استغلّ قناصل الدّول الأوروبيّة الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصّعب في البلاد، فحرّضوا اللبنانيين على الثّورة، واعدين إيّاهم بـ"دولة مدنيّة عصريّة تحفظ لهم الحقوق وتصون الحريّات". أُعجِب اللبنانيون بهذه الشّعارات، فهبّوا إلى السّاحات وأعلنوا العصيان المدني على حكم بشير بموازاة توافد البوارج الحربيّة العسكريّة البريطانيّة والنّمساويّة إلى سواحل بيروت وجونية. وحينما رفضت قوات المصريين والشّهابي تسليم السّلاح، راحت البوارج تقصف بيروت، فدمّرت ما بقي من أسوارها وهدمت تحصينات المدينة، فدفعت بيروت ثمن تمحور حاكم لبنان في معارك لا طائل منها. ومع هزيمة المصريين وانسحابهم من مدن السّاحل وقرى الإمارة، فرّ الأمير بشير الى صيدا ومنها انتقل إلى منفاه في مالطا حيث قضى ما بقي له من سنين.

أسباب قيام القائمقاميتين في عام 1841 كانت حصول توتُّر طائفي دفين، مُحضّر له منذ مقتل الشّيخ بشير الجنبلاطي: فبعدما توحّدت الطّوائف في وجه الحاكم الشّهابي، انتهت فترة الحكم المصري ومعها انتهت الإمارة. حاول الدروز العودة إلى إقطاعياتهم ومشيخاتهم، فاصطدموا بالموارنة الذين صدّوهم حفاظاً على المكتسبات الجديدة التي حصلوا عليها، وبهذا بدأ النّزاع الطّائفي يكبر شيئاً فشيئاً إلى أن اندلعت أحداث 1841، فوقعت مجازر متبادلة وأُحرقت قرى بكاملها. تلك المذابح كانت انعكاساً للصِدام بين المصالح الاستعمارية الفرنسية والبريطانية، وقد بلغ تدخّل الدّول الأجنبيّة وفرض إملاءاتها على الأفرقاء اللبنانيين ذروته عام 1842، يوم فرضوا التّقسيم حلّاً لأزمة الجبل وسكّانه. استتبع ذلك سنوات من تجييش طائفي، جوهره "حماية فرنسيّة للموارنة وبريطانيّة للدّروز"، فكان كلّما اختلف الإنكليز والفرنسيون، اشتدّ الصّراع والاحتقان بين القائمقاميتين، حتّى قال يوماً أحد زعماء الجبل " لقد أصبحت امورنا في هذه الأيام تابعة لإنكلترا وفرنسا، وانه إذا ضرب أحدهم رفيقه، تصبح المسألة إنكليزيّة فرنسيّة" (يوسف مزهر، "تاريخ لبنان العام"، ص604).

تجدّد الاقتتال بشراسة عام 1860 معلناً فشل نظام الحمايات السّياسيّة (القائمقاميتين)، وتفلّت الوضع الأمني في البلاد بشكل مخيف، فتألّفت لجنة دوليّة عاجلة، كُلّفت تسوية المشكلة اللبنانية. وقد تشكّلت هذه اللجنة من خمس دول أوروبية هي فرنسا، بريطانيا، روسيا، بروسيا والنمسا، بالإضافة الى الدّولة العثمانيّة، وأقرّت نظاماً جديداً للجبل عُرِف باسم المتصرفيّة. كانت تجربة المتصرفية، التي أرست سلاماً دولياً على جبل لبنان امتدّ لما يزيد عن خمسين سنة (ولولا الحرب الاولى لاستمرّ وتطوّر ليواكب معطيات جديدة أو مساحات جغرافية جديدة)، أول خطوة لـ"مأسسة التّنوّع والاعتراف به رسمياً في صيغة تدويليّة" شاركت في رسمها القوى الكبرى يومذاك، عنوانها الحياد اللبناني: فعلى رغم أنّ المتصرفيّة كانت ذات نظام استعماري مباشر متعدّد الأقطاب، استطاعت فرض الحياد بالقوّة على حكّام لبنان عبر اتفاقات دوليّة، فكان من ثمار التّوازن «الحيادي» والاعتدال وتفادي الانسياق في صراع المحاور، بحبوحة اقتصاديّة وازدهار ثقافيّ ومكانة إقليميّة غير مسبوقة، لن يعرفها لبنان حتى انتصاف القرن العشرين.

رافقت فكرة الحياد اللبناني ولادة دولة لبنان الكبير نفسه. ففي تمّوز من عام 1920، طالب مجلس إدارة المتصرفيّة، وقد تحرّرت البلاد يومها من العثمانيين، في بيان "الاستقلال" في بنده الأول "ضمان ما يستلزمه استقلال لبنان وحياده السياسي أيضاً لوقايته من المطامع والطوارئ"، وفي البند الثّاني "بحياد لبنان السّياسي بحيث لا يُحَارِب ولا يُحَارَب، ويكون بمعزل عن كلّ تدخل حربي".

المحطة الثانية في الاتفاق على تحييد لبنان كانت عام 1943، عندما أبرم الرّئيسان بشارة الخوري ورياض الصّلح ما عُرِفَ بالميثاق الوطني، كي يضعا حداً للاختلاف بين المسيحيين والمسلمين، فكرّسا مبدأ العيش المشترك "لأننا محكومون به". وبذلك توافقا على أن يتوقف المسلمون عن مطلب الوحدة مع سوريا، ويتخلّى المسيحيون عن المطالبة بالحماية الفرنسيّة. فكان شعار أولى حكومات الاستقلال "لا شرق ولا غرب"، ما يعني عملياً الحياد.

انتقد جورج نقاش يومها الميثاق: "سلبيتان لا تبنيان وطناً". لكن دستور الطّائف، وبعد 15 عاماً من حروب واقتتال المحاور على أرض لبنان، حسم الأمر، فجعله على شكل إيجابي: لبنان وطن نهائي لكل أبنائه، عربي الهويّة والانتماء. هذا أرضى المسلمين وأزال فكرة المطالبة بالوحدة العربيّة، مقابل ذلك رضي المسيحيون بأن يكون لبنان بلداً عربياً. تطوّرت الحالة الحياديّة في ما بعد بالتدريج مع اقتناع اللبنانيين بالاستقلال عن كل تمحور شرقاً أو غرباً، مع تأكيد الرّوابط البديهيّة مع المحيط العربي.

بدوره، حيّد عبد الناصر لبنان معترفاً بخصوصيته، أيام الوحدة بين مصر وسوريا، فلم يلتقِ بالرّئيس اللبناني فؤاد شهاب في دمشق ولا هو جاء إلى لبنان، بل نُصِبَت خيمة عند الحدود بين لبنان وسوريا. فتكرّست يومها سيادة لبنان وحياده وخصوصيته بالممارسة عام 1959. كذلك، اعتُبِر لبنان أثناء حرب الأيام السّتة عام 1967 بلد مساندة لا مواجهة، فلم يشترك بالحرب مكرّساً حياده برضى كل القوى الإقليميّة والدّوليّة. ومع إقرار اتفاق القاهرة عام 1969، وبتآمر واستخفاف لبناني داخلي، تحوّلت البلاد جبهة المواجهة الوحيدة، فأُدخِلَ السّلاح الأجنبي إلى الجنوب اللبناني، وبدأت التّوازنات الدّاخليّة تختلّ والتّدخلات الأجنبيّة تزداد، فتحوّل الجنوب مسرحاً للعمليات الفدائيّة والاحتلالات المتتالية...

أن ينتمي اللبناني عرقياً أو دينياً أو ثقافياً الى أيّ توجّه يريد حق يكفله له الدّستور، لكن ولاءه يجب أن يبقى للبنان فقط، وعلى الجميع أن يمتنع عن طلب أي مساعدة من الخارج، ماليّةً كانت أو تسليحيّة، كوسيلة ضغط لفرض سياسة الآخرين على لبنان واللبنانيين. الحياد المطلوب اليوم هو قرار وطني يصونه الدّستور، الذي ينصّ على أنّه "لا شرعية لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". وعلى هذا الأساس يرتكز خيار الحياد على امتناع أيّ قوة داخليّة عن الاستقواء بالخارج كي توظّف قدراته لصالحها على حساب الصّيغة الدّاخليّة اللبنانيّة والعيش المشترك. لقد دارت الدّورة على الجميع ولم يحصد لبنان إلا الويلات والخراب من المقايضة بين جزء من السّيادة لصالح الخارج مقابل مكاسب داخليّة.

ألم يحن الوقت كي نتعلّم أنّ السّيادة لا تتجزأ؟ وأنّ الحياد هو الخيار الأساسي والجذري لحلّ مشاكل لبنان على كافة مستوياته الاستراتيجيّة والسّياسيّة؟ المطلوب اليوم حياد كما وصّفه مستشار الرّئيس رشيد كرامي، الرّاحل جورج ديب: "إنَّه ليس حياداً أيديولوجياً، بمعنى أنَّه حُكم على سياسة ما أنَّها خير، وعلى أخرى أنَّها شرّ. وهو ليس حياداً طموحاً، بمعنى أنَّه مساهمة في حلّ مشاكل العالم عن طريق السّياسة الحياديّة، كحال الهند مثلاً، هو ليس حياداً قانونياً كالنّمسا وسويسرا، ولكنَّه حياد عملي وواقعي. هو أشبه ما يكون بسياسة نفض اليد وعدم حرق الأصابع بنار الخصومات والصّراعات الدّوليّة".

وحده الحياد يحمي لبنان اليوم، فهو مكّن المجتمع من البقاء والصمود والاستمرار، وبدونه سيوضع لبنان تحت ضغط كبير، إذ إنّ كل الحروب الأهليّة التي وقعت في لبنان خلال المئة عام الماضية، وقعت عندما حاول شخص أو طرف تحريك ميزان القوى لصالح وجهة نظره على حساب الآخر.

من يرَ أنّ في اتّباع الحياد انتقاصاً لكرامته وعزّته التي اعتقد أنّه وصل إليها من خلال معارك وحروب وكيله الخارجي، فليترك لنا هذا الوطن وليرحل، لأنّ سلبيتين... لن تبنيا وطناً أبداً!

